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عسكر يسأل وزير الكهرباء بشأن مناقصة الوحدات البخارية ومخالفة قانون المناقصات العامة
وجه النائب عسكر العنزي حزمة أسئلة إلى وزير النفط ووزير الكهرباء 
والماء بخيت الرشيدي بشأن التناقضات والانتقائية في تطبيق القانون 
وتشكيل لجنة للتحقق من اجل مخالفة قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016 والقفز عليه، وجاء في مقدمة السؤال.
قامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقق بشأن طلب التعاقد المباشر لأعمال 
تحديث وتمديد العمر الافتراضي للوحدات البخارية وفقا للقرار الإداري 
رقم 2018/434 ومن الملاحظ ان قرار تشــكيل هذه اللجنة كان مستندا 
إلى قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964علما أن القانون الحالي 

للمناقصات العامة هو رقم 49 لسنة 2016. 
٭ يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي بيان الأسباب التي استند إليه القرار 
تشكيل هذه اللجنة مخالفا لفقرة 3 من المادة 18 من قانون رقم 49 لسنة 

2016 للمناقصات العامة؟
٭ يرجى تزويدنا بكشف بأسماء أعضاء اللجنة؟

٭ والخلفيــة الفنية لكل عضو من اعضــاء اللجنة وتحديد المؤهلات 
العلمية والفنية والخبرة؟

٭ ما الآلية التي اعتمدت عليها اللجنة باتخاذ توصيتها النهائية؟
٭ افادات الآراء الفنية للطاقم الفني للجنة والأعضاء الفنيين الذين تمت 
مقابلتهم باللجنة ان وجدت؟ يرجى تزويدنا برأيهم الفني ان تمت مقابلتهم؟
٭ هل طابع اختصاص اللجنة هو البحث عن آلية التعاقد المباشــر من 
الناحية القانونية ام من الناحية الفنية؟ اذا كان من الناحية القانونية لماذا 
ارتكز تشكيل هذه اللجنة على القانون السابق رقم 37 لسنة 1964 ولم 

يرتكز على مادة 18 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 2016؟
٭ كشف بأسماء الأعضاء من خارج وداخل الوزارة الذين تم استدعاؤهم 

من قبل اللجنة؟
٭ يرجى تزويدنا بمحاضر اجتماعات اللجنة بما في ذلك إفادات جميع 

الأعضاء الذين تم استدعاؤهم من قبل اللجنة.
٭ اصدر المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.مشعان العتيبي بيانا بتاريخ 
14 ابريل 2018 على موقع الوزارة في تويتر وتناقلته الصحف المحلية ذكر 
فيه ان الوزارة قد قامت بناء على قرار اللجنة بإرسال كتاب الى الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة تطلب فيه إلغاء طلبها السابق التعاقد بالأمر 
المباشر وان تطلب من الجهاز المركزي طرح اعمال التحديث بمناقصة 
محصورة على المصنعين العالميين. هل هذا القرار متفق مع القانون رقم 
49 لسنة 2016 مادة 18 فقرة 3 الخاص بالمناقصات العامة والذي استندت 

عليه الوزارة بطلبها السابق بشان التعاقد بالأمر المباشر؟
٭ تم تشكيل اللجنة بتاريخ 10 ابريل 2018 حسب كتاب السيد الوكيل 
واجتمعت اللجنة بتاريخ 11 ابريل وكما اصدر ت قرارها وصدر ايضا كتاب 
الغاء أمر التعاقد بالأمر المباشر وطرح تحديث هذه الوحدات كمناقصة 
الى الجهاز المركزي للمناقصات يوم الخميس الموافق 12 ابريل حسب 
تصريح المتحدث الرســمي للوزارة في يوم 14 ابريل. هل هذا الوقت 
القليل كاف لدراســة موضوع بهذا الحجم دراسة مستفيضة من كافة 
الجوانب الفنية والقانونية؟ يرجى تزويدنا بنســخة من كتاب الوزارة 
الموجه الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة كما افاد 

الناطق الرسمي باسم الوزارة؟
٭ ما السند القانوني والفني الذي استندت إليه الوزارة واللجنة المشكلة 

لكي تطرح هذه الأعمال كمناقصة مقصورة على المصنعين العالميين؟
٭ قامت الوزارة بمخاطبة الجهــاز المركزي للمناقصات العامة لطلب 
التعاقد المباشــر بتاريخ 2016/5/9 وتاريخ 11 فبراير 2018 وبعد اصرار 

الوزارة المتكرر وافق الجهــاز من حيث المبدأ على 
التعاقد المباشر لتحديث وحدتين 2 و7 مشترطا اخذ 
موافقة جهاز الفتوى والتشريع على مشروع صحيفة 
التعاقد بالأمر المباشر وقد صدر هذا القرار بالجريدة 
الرسمية. هل تحصلت الوزارة على موافقة الفتوى 
والتشــريع؟ يرجى تزويدنا بنسخة من رد الفتوى 
والتشريع وهل تم ابلاغ الجهاز المركزي للمناقصات 
بموافقة الفتوى والتشريع ومتى تم استلام رد الفتوى 

والتشريع من قبل الوزارة؟
٭ مــا الاقتراح الذي تمت مخاطبــة جهاز الفتوى 
والتشريع عليه، هل هو تعاقد بالأمر المباشر ام مناقصة 
محصورة على مصنعين عالميــن؟ وماذا كان رأي 
الفتوى والتشريع؟ وهل اتخذت الوزارة واللجنة رأيا 
مخالفا لتوصية الفتوى والتشريع؟ ان كانت الاجابة 

بمخالفة توصية الفتوى فيرجى تزويدي بنســخة من توصية الفتوى 
وكذلك الأسباب التي استندت إليها الوزارة لمخالفة توصية الفتوى؟

٭ عنــد طرح المناقصة لتحديث هذه الوحدات على المصنعين العالميين 
هل تنص شــروط المناقصة ان يقوم المصنعان العالميان بتقديم فترة 
ضمان من نفس المصنــع الأصلي وهل يقدم المصنعان العالميان فترة 
لتمديــد العمر الافتراضي للوحدات المحدثــة مماثلة للمصنع الأصلي 
15عاما وبنفس الضمانات التي يقدمها المصنع الأصلي؟ يرجي الإفادة، 
وهل لدى اللجنة المشــكلة علم بهذا الأمر عند اتخاذها لقرار المناقصة 

بدلا من التعاقد المباشر؟
٭ في حالة طرحهــا كمناقصة محصورة على مصنعين عالميين وكان 
العطاء الفائز غير عطاء المصنع الأصلي لهذه الوحدات ما المخاطر الفنية 
التــي قد تتعرض لها المحطة نظرا لتعامل غير المصنع الأصلي مع هذه 
الوحدات والمعدات؟ وهل قامت الوزارة بدراســة هذه المخاطر؟ يرجى 

تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت؟
٭ في حال المضي قدما بالمناقصة وفوز احد المصنعين العالميين عدا المصنع 
الأصلي بعملية التحديث سينتج محطة واحدة ولكن بوحدات مختلفة كليا 
عن بعضها البعض ما يؤدي الى خسارة محطة لإنتاج الكهرباء هي الأكبر 
في الكويت علما بان الكلفة التقديرية لبناء محطة جديدة بنفس الطاقة 
الانتاجية الحالية لمحطة الزور بالأســعار الحالية تفوق مليار دينار في 
حال فشلت هذه المغامرة وميزانية تحديث الوحدتين )2 و7( المرصودة 19 
مليون دينار فقط؟ علما بان هذا التنوع سيؤثر ايضا على عمل الوحدات 
الغازية الاخرى بالمحطة حيث يجب ان تكون المحطة متوازنة هندسيا من 

حيث التصميم والتصنيع لجميع الوحدات العاملة بها.
٭ في حالة فوز احد المصنعين العالميين في التحديث عدا المصنع الأصلي 
لهذه المعدات والذي قام بتصميم وتصنيع وبناء هذه المحطة، ستكون هناك 
وحدات محدثة تختلف من مصنع لآخر بجوار بعض في نفس المحطة 
 )Synchronization( ما يشكل صعوبات في التشغيل والتزامن الكهربائي
للكهرباء المنتجة في المحطة من حيث التردد، علما بان التزامن الكهربائي 
حيوي جدا من اجل ادخال هذه الكهرباء المنتجة الى الشبكة. ما المعايير 
التي اتخذتها الوزارة لتفادي مثل هذه الصعوبات، وما المخاطر الناتجة 
عن هذا التنوع في الوحدات ضمن محطة كهربائية واحدة تصدر كهرباء 
الى الشبكة الكهربائية من منفذ واحد وهل ستؤدي الى خسارة محطة 
كاملة قيمتها اكثر من مليار دينار ستتحملها الدولة نتيجة لهذا التنوع 

والمخاطر المصاحبة له ان فشــلت هذه المخاطرة من 
اجل توفير مبالغ لا تذكر؟

٭ هل تستطيع الوزارة إجبار المصنع الأصلي على 
تقديم ضمانات في حالة فوز المصنعين العالميين الآخرين 
بالمناقصة؟ وان لم تستطع الوزارة ما الضمانات التي 
ستحصل عليها الوزارة من المصنعين الآخرين غير 
المصنع الأصلي؟ وهل هذه الضمانات كافية للمضي 

قدما بهذه المخاطرة؟
٭ هل تتوافر لدى الــوزارة المعلومات والمخططات 
والتصاميم والبيانات الكاملة والخاصة بتصنيع وتشغيل 
هذه المحطة أم أنها متوافرة فقط لدى المصنع الأصلي او 
لدى المصنعين العالميين الآخرين؟ علما بان المضي قدما 
بالمناقصة يتطلب توافر جميع المخططات والتصاميم 

والبيانات الكاملة للمحطة والوحدات العاملة بها؟
٭ ما الفترة الزمنية التي تحتاج اليها الوزارة لطرح مناقصة حتى تنفيذ 
المشروع بالمقارنة ان يتم التحديث المراد لهذه الوحدات بالتعاقد بالأمر 
المباشر علما بان الوزارة قد بينت في طلبها السابق بان التحديث يجب 

ان يتم بأسرع وقت نظرا للحالة التي تمر بها هذه الوحدات؟
٭ هل قامت الوزارة بالتعاقد المباشــر مع المصنعين العالميين الآخرين 
للوحدات البخارية والوحدات الغازية لانتاج الطاقة ومحولات الكهرباء 
ومعدات الســويتش جير المعزولة بالغاز )GIS( وادوات التحكم الدقيقة 
)Instrumentation( في اخر اربع سنوات؟ يرجى تزويدنا بها وبالمبررات 
التي استندت عليها الوزارة من اجل هذه التعاقدات المباشرة المحصورة 

على المصنعين الأصليين لهذه المعدات.
٭ هل قامت الوزارة في عهد الوزير الحالي القيام بالتعاقد بالأمر المباشر 
وفقا لفقرة 3 من المادة 18 للقانون 49 لســنة 2016 وان كان ذلك يرجى 
تزويدنا بها؟ ولماذا تصر الوزارة على التراجع عن التعاقد بالأمر المباشر 
واستثناء هذه الوحدات فقط دون غيرها؟ ما الأسباب الفنية والقانونية 
التي دفعت الوزارة للتراجع عن قرارها السابق علما بان الجهاز المركزي 

للمناقصات قد ابدى الموافقة المبدئية بحضور ممثل الوزارة؟
٭ وفقا لجريدة الكويت اليوم في عددها رقم 1388 الصادر بتاريخ 15 
ابريل 2018 قامت وزارة الكهرباء والماء بالإعلان عن تعديل لبعض الأخطاء 
لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي قيمتها التقديرية 75 مليون 
دينار. وكان التعديل في سابعا - د - محطة الدوحة الغربية - البند رقم 
)26(: اعمال تحديث نظام التحكم للتربينات الغازية في محطة الدوحة 
الغربية حيث تم تغييرها من »مناقصه محدوده« الى »تعاقد بالأمر المباشر 
من شــركة جنرال الكتريك )GE(«. يرجى افادتنا بالأسباب التي جعلت 
الوزارة تغيرها من مناقصة الى التعاقد المباشر ولماذا لم تنتهج الوزارة 
نفس النهج بما يخص تحديث الوحدات رقم 2 و7 في محطة الزور علما 

بأن المناقصتين بنفس الأعمال المطلوبة؟ 
٭ هل تم تحديث وحدات بخارية مماثلة بالسابق وفقا للقانون القديم 
للمناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والذي حل محله قانون 49 لسنة 
2016 مــادة 18 فقرة 3؟ يرجى افادتنــا؟ وهل كان هذا التحديث وفقا 
لمناقصة محصورة على مصنعين عالميين ام بممارسة محصورة على 
المصنع الأصلي فقط دون استدراج اي عروض من المصنعين العالميين 
الآخرين كما تحاول عمله اللجنة المشكلة؟ ولماذا لم تستدرج الوزارة 
اي عروض من المصنعين العالميــن الآخرين؟ وهل كان التعاقد وفقا 

للقانون القديم 37 لســنة 1964 علما بان المادة 18 فقرة 3 من القانون 
49 لســنة 2016 تجيز التعاقد بهذه الظروف ايضا. علما بان المصنع 
الأصلــي قد أوفى بالضمانات وبتمديد العمــر الافتراضي للوحدات 
في محطة الشــعيبة الجنوبية والدوحة الشــرقية الى 15 عاما وايضا 
وحدتين رقم 3 و5 في محطة الزور تم تحديثها بالممارســة المحدودة 
على المصنع الأصلي عــام 2010 وجميعها مازالت تعمل بكفاءة عالية 

وبشكل مرض جدا للوزارة؟
٭ افاد سؤال النائب الفاضل يوسف الفضالة الموجهة الى وزير الكهرباء 
والماء والنفط بأن الوزارة قد قامت بعمل تحديث مماثل للوحدات البخارية 
في محطة الدوحة الغربية ولكن عن طريق طرح هذا المشروع بمناقصة، 
يرجى افادتنا هل العرض الفائز بهذه المناقصة كان من المصنع الأصلي ام 
من مصنعين عالميين آخرين؟ هل اشتركت شركات عالمية مصنعة وقامت 
بتقديم عروضها المالية والفنية لهذه المناقصة وكم عددها؟ وما الفروقات 
المالية بين الفائز الاول والثاني؟ هل قامت الوزارة خلال الدراسة الفنية 
للعروض المقدمة لهذه المناقصة باشتراطات ان تكون المعدات والضمانات 
من المصنع الأصلي لهذه المعدات مــن عدمه؟ يرجى افادتنا؟ علما بان 
الدراسة الفنية للعرض الذي يتقدم به المناقص من قبل الوزارة المعنية 

تعتبر جزءا أساسيا من صحيفة التعاقد.
٭ بالإشارة الى سؤال العضو الفاضل يوسف الفضالة الذي ذكر فيه ان 
تم عمل تحديث مماثل للوحدات المشابهة في دول الخليج العربي نرجو 
افادتنــا ان كان هناك زيارات قامت بها وفود فنية من الوزارة الى دول 
الخليج للمعرفة والاطلاع على تجاربهم السابقة بأعمال التحديث لوحدات 
انتاج الكهرباء المماثلة؟ ان كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من 
هذه التقارير وما الاستنتاج النهائي لهذه الزيارات من القيام بالتحديث 

من قبل المصنع الأصلي ام من المصنعين الآخرين؟
٭ عندما يفوز صاحب اقل العطاءات من المصنعين الآخرين عدا المصنع 
الأصلي وتنكشف تكنولوجيا المصنع الأصلي لمنافسيه العالميين. هل قامت 
الوزارة بتقييم الموقف القانوني الذي ستضع فيه الوزارة الكويت في 
حال تعرض اي من التكنولوجيا او براءات الاختراع المختلفة التي يملكها 
المصنع الأصلي للنسخ والقرصنة من قبل منافسيه وخسارة المصنع 
الأصلي منتجاته الفكرية؟ وما قد يترتب علي هذه القرصنة الفكرية من 
تعويضات قد يتحملها المال العام؟ يرجى تزويدنا بهذا التقييم او الرأي 
القانوني، علما بــأن لدى الكويت قوانين تحمي الملكية الفكرية وبراءة 
الاختراع ودولة الكويت عضوة في منظمة التجارة العالمية التي تشترط 
على اعضائها حماية براءة الاختراع والملكية الفكرية بانضمام اعضائها 

الى الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.
٭ ما الإجراءات لحماية الكويت والمال العام من المطالبات المالية التي قد 
تنشــأ نتيجة لتعرض تكنولوجيا براءة الاختراع للمصنع الأصلي في 

حالة فوز احد منافسي المصنع الأصلي بالمناقصة.
٭ ما دور التصعيد السياسي في قرار الوزارة تشكيل لجنة بناء 
على القانون السابق لإرضاء سياسي فقط، علما بان قرار اللجنة 
متعارض مع المادة 18 فقره 3 من القانون رقم 49 لسنة 2016 وذلك 
نظرا لتعرض الوزير للتهديد بالمساءلة السياسية، علما بانه يجب 
ان يكون هذا القرار منطلقا من اســس فنية واقتصادية بحتة ولا 
يضع في عين الاعتبار هذا التصعيد السياسي الذي قد يؤدي الى 
خســارة المال العام الكثير كما هو الحال في صفقات اخرى ادى 

التناحر السياسي فيها الى تكبد المال العام الخسائر.

عسكر العنزي

الحويلة في ذكرى يوم الأرض: ضرورة نشر  الوعي  البيئي
قال مقــرر لجنــة البيئة 
النائب د. محمد الحويلة في 
تصريح صحافي له في ذكرى 
الاحتفــال بيــوم الأرض إنه 
حدث سنوي يقام في الثاني 
والعشرين من أبريل من كل 
عام، وذلك للاحتفال بالبيئة 
ولزيادة الوعي في العالم حول 
التلــوث، من خــال تطبيق 
أنشطة مختلفة حول العالم، 
مثــل الأنشــطة الخارجيــة، 
والمؤتمرات، ومشاريع الخدمات 
التــي تزيد مــن الوعي حول 
البيئة، حيث يتم تنظيم تلك 
الفعاليات من مؤسسات غير 
ربحية، وقد تمكن يوم الأرض 
الذي ظهر في عام 1970م من 
تحقيق نجاح في العالم، مثل: 

مسؤولية جميع افراد المجتمع 
من أجــل أجيال مســتقبلية 
تنعــم بالصحــة والرفــاه، 
فضلا عــن ان ديننا الحنيف 
يحثنا على الاهتمام بالشأن 
البيئــي والعناية به للحفاظ 
على المصــادر الحياتية، فإن 
القضية البيئية الآن ترتبط 
بحقوق الإنسان التي تشترط 
ان يحيا الإنسان في بيئة آمنة 
وصحية بما ينعكس بصورة 
مباشرة على معدلات التنمية 
وجودة الحياة في المكان الذي 

يعيش فيه.
وأكــد الحويلــة ضرورة 
العمــل علــى خلق الكــوادر 
المتخصصة في علوم حماية 
البيئة بالجامعات والمعاهد، 

قانون الهواء النظيف، وقانون 
المياه النظيفة، وقانون الأنواع 

المهددة بالانقراض.
وأشــار الحويلــة إلى ان 
المحافظــة علــى البيئــة هي 

وتبادل المعلومات بين مختلف 
الــدول والمنظمــات الدوليــة 
الحكومية وغيــر الحكومية 
بشــأن البيئــة والعمل على 
زيادة المســطحات والأحزمة 
الخضــراء، ونشــر الثقافــة 
البيئية عبر وســائل الإعلام 
المسموعة والمرئية والمقروءة، 
واعتماد المناهج الدراسية في 
المدارس في مواضيع حماية 

البيئة
واختتم الحويلة تصريحه 
مؤكدا أن المحافظة على البيئة 
مطلب شرعي ووطني يجب 
التعــاون لتحقيقــه حيث إن 
الوضــع البيئي فــي الكويت 
يحتاج إلى اهتمام أكبر كونه 
قضيــة مجتمعيــة، مشــيرا 

إلى ضــرورة تعاون الجهات 
الحكومية المختصة بالبيئة 
والجهــات التطوعيــة غيــر 
الحكوميــة، تنظيم أنشــطة 
وحمــات تطوعيــة لرفــع 
مســتوى الوعي لدى الأفراد 
وكل مكونات المجتمع وتوعيته 
بالأخطــاء والمخاطــر المهددة 
للبيئــة والمجتمــع، وتحديد 
الملوثــات والمعايير المختلفة 
للتوعيــة البيئيــة، موضحا 
أن تفعيل مواد قانون البيئة 
أمر مهم حيــث يعتبر طفرة 
حضارية في مجــال البيئة، 
وتكثيف الجهد للقضاء على 
المناطــق الرماديــة، وتحديد 
مســؤوليات كل جهة للقيام 

بواجباتها.

د. محمد الحويلة

فهاد يستنكر ترهيب »جهاز المراقبين الماليين« للعمل النقابي
النائب عبدالله  استنكر 
فهــاد مــا وصفــه بترهيب 
جهاز المراقبين الماليين للعمل 
النقابــي، مؤكــدا أن كتــاب 
الجهاز الموجه لنقابة المراقبين 
الماليين على خلفية التصريح 
باســتعدادها للمساهمة في 
حل مشكلة تراكم حسابات 
العهد، أمر يدعو للاستغراب، 
ولا يمكن القبول بالمغالطات 

التي وردت فيه. 
وقال فهاد فــي تصريح 
صحافــي: اذ نقــدر لجهــاز 
الماليــن دوره في  المراقبين 
الحفــاظ علــى المــال العام، 
فإنه يســوؤنا اتهام أعضاء 
النقابة وهم جزء أصيل من 
موظفــي الجهــاز باتهامات 
خطيرة وردت فــي كتابه ، 
مطالبا وزير المالية بتحرك 
سريع وجاد لوقف الممارسات 
التــي ينتهجهــا  الخاطئــة 

للمســاهمة في حل مشكلة 
العهد والتــي طرحت خلال 
الفترة الماضية كقضية رأي 
عام فــي كثير من وســائل 

الاعلام. 
وتساءل النائب عبدالله 
فهاد: ما المعلومات التي أدلت 
بها النقابة والتي تخالف نص 
المــادة الســابقة أو تخالف 
أســرار العمل؟ وما الوثائق 
الرســمية أو صورهــا التي 
يحتفظ بهــا أعضاء النقابة 
والتي ترتبط بجهة عملهم؟ 
ومــا أدلة الجهــاز على هذا 
الاتهام الخطير؟ وهل الجهاز 
هو الذي يحدد مخالفة النقابة 
لنظامها الاساسي أم وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل؟
ادعــاء  أن  وأضــاف 
الجهــاز بتدخــل النقابة في 
اختصاصات جهات حكومية 
أخرى أمر يدعو للاستغراب، 

مسؤولو الجهاز.
وأشار الى أن ادعاء الجهاز 
بمخالفة النقابة لنص المادة 
25 من المرسوم بقانون رقم 
15 لســنة 1979 فــي شــأن 
الخدمة المدنية ادعاء باطل، 
مســتنكرا الربــط بين نص 
المادة الســابقة وما جاء في 
تصريح النقابة باستعدادها 

فالنقابة أكدت في تصريحها 
اســتعدادها للتعــاون مــع 
الجهات المعنية لحل مشكلة 
حســابات العهــد، وهذا أمر 
ايجابي يحسب بدوره للنقابة 
وأعضائها ومنتسبيها، ومن 
افــراد المجتمع،  حق جميع 
النقابات فحســب،  وليــس 
التقــدم بمقترحات للجهات 
المعنيــة إذا كانت تصب في 
الصالح العام.  وأشار فهاد 
إلى أن ادعاء الجهاز باشتغال 
النقابة بالمسائل السياسية 
عند ابداء الرأي حول قضية 
فنية تواجه منتسبي النقابة 
بحكم طبيعية عملهم، وهو 
الــذي كان يســتدعي  الأمر 
تعــاون الجهاز مــع النقابة 
ايجــاد  فــي  للمســاهمة 
الحلول المناسبة للتحديات 
التي تواجه العمل الرقابي، 
وليس محاولة تشويه صورة 

النقابة واعضائها باتهامات 
غير صحيحة والتي لا تستند 

الى أي دليل«.
وأعتبــر فهــاد أن اتهام 
الجهاز للنقابــة بمخالفتها 
لاحــكام القانــون رقــم 23 
لســنة 2015 في شأن انشاء 
جهــاز المراقبــن ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بالمرسوم 
رقــم 333 لســنة 2015، مــا 
هــو الا محاولــة من الجهاز 
للترهيــب والتضييق على 
العمل النقابي والذي خطت 
فيه الكويت خطوات كبيرة 
وكان لها الســبق والريادة 
على كثير من الدول في هذا 

الشأن«.
وأكــد فهــاد فــي ختــام 
تصريحــه أن علــى الوزير 
القيام بمسؤولياته لوضع 
حد لأي ممارسات من شأنها 

تقييد الحرية النقابية.

عبدالله فهاد

الشاهين لوزيري التجارة والنفط: ما عدد 
الشركات المرخصة لبيع وشراء النفط ومشتقاته؟

النائــب أســامة  وجــه 
الشاهين سؤالا مشتركا إلى 
وزيــر التجــارة والصناعة 
خالد الروضان ووزير النفط 
ووزير الكهرباء والماء بخيت 
الرشــيدي، قال فــي مقدمة 
السؤال: نصت المادة 20 من 
الدســتور الكويتي على أن 
الوطني أساسه  »الاقتصاد 
العدالة الاجتماعية، وقوامه 
التعاون العادل ين النشاط 
العــام والنشــاط الخاص، 
التنميــة  وهدفــه تحقيــق 

الاقتصادية وزيادة الإنتاج 
ورفــع مســتوى المعيشــة 
وتحقيق الرخاء للمواطنين، 
وذلك كله في حدود القانون«، 
وكما نصــت المادة 21 أيضا 
على أن »الثروات الطبيعية 
جميعها ومواردها كافة ملك 
الدولة، تقــوم على حفظها 
وحسن استغلالها، بمراعاة 
الدولــة  أمــن  مقتضيــات 
واقتصادها الوطني«، ونظرا 
لما تمليه علينا المســؤولية 
مــن خــال تمثيلنــا للأمة 

والحــرص علــى تحقيــق 
الكويتي  تطلعات الشــعب 
فــي النهــوض بالمســتوى 
الاقتصادي والمعيشي للفرد 

والمجتمع.
وطالب الشاهين بتزويده 

بالآتي:
1 - مــا عــدد الشــركات - 
وأنواعها - المرخصة لممارسة 
نشــاط بيع وشــراء النفط 
)البترول( ومشتقاته؟ مع 
تزويــدي بتاريخ تأســيس 
التراخيــص القائمــة حتى 

الســؤال،  ورود  تاريــخ 
وتصنيف كل شــركة منها 
ورأسمالها، دون ذكر الأسماء 
التجارية أو العناوين حرصا 
على عدم الإضرار بأي نشاط 

اقتصادي مشروع.
2 - ما الشروط والضوابط 
المتبعة لاستخراج هذا النوع 

من التراخيص؟
3 - ما ضمانات عدم إضرار 
التراخيص  أو مساس هذه 
بالثروات القومية الطبيعية 

الغير متجددة )النفط(؟
أسامة الشاهين

الدلال للخالد: ما إجراءاتكم تجاه 
ما قامت به جمهورية الفلبين وسفارتها ؟

وجه النائــب محمد الدلال 
سؤالا إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 
صباح الخالــد قال في مقدمته 
إنه في الأشهر القليلة الماضية 
مارســت جمهوريــة الفليبين، 
وكذلك بعثتها الديبلوماســية 
في الكويت ألوانا من التجاوزات 
السياســية والديبلوماســية 
الخطيــرة عبــر الهجــوم على 
الكويــت والشــعب الكويتــي 
والقوانــن والنظــم الكويتية 
بصورة خارجة عن الاتفاقيات 

الدوليــة والأعــراف الديبلوماســية والعلاقات 
الإيجابيــة المفترضة بين الدولتــن حتى وصل 
الأمــر إلى الابتزاز السياســي والإعلامي، ناهيك 
عن الممارســات المتعلقة بالتدخل في الشــؤون 
الداخلية الكويتية واستخدام الديبلوماسيين في 
سفارة جمهورية الفليبين بالكويت وسياراتهم 
الديبلوماسية في أدوار منافية للأعراف والنظم 
الديبلوماسية والقانونية عبر الذهاب إلى منازل 
المواطنين للقيام بتصرفات غير قانونية، ونظرا 
لخطــورة مثــل تلــك التصرفات على مســتوى 
جمهورية الفليبين أو مستوى سفارتها في الكويت، 

لذا يرجى موافاتي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية 
تجاه ما قامت به جمهورية الفليبين وسفارتها في 

الكويت بشأن العمالة المنزلية 
الفلبينيــة والتــي عبــر عنها 
الاعلام الفليبيني أو تصريحات 
في الإعلام الكويتي وممارسات 
قامت بها ســفارة الفليبين في 
الكويت بذلك متجاوزة للقانون 

والاتفاقيات الدولية. 
وزارة  قامــت  هــل   -2
الخارجية بإجراءات ديبلوماسية 
عبر اســتدعاء ســفير الكويت 
في الفلبــن والتلويح باتجاه 
اتخــاذ إجراءات ديبلوماســية 
ردا على الممارسات اللاقانونية 
التي مورســت من جمهوريــة الفليبين وبعثتها 
الديبلوماسية في الكويت بشأن العمالة المنزلية 

الفلبينية. 
3- هــل قامــت وزارة الخارجية بالتنســيق 
مع وزارة الداخلية في الكويت بشــأن تجاوزات 
البعثة الديبلوماسية لجمهورية الفليبين بشأن 
العمالة المنزلية الفلبينية وما هي الإجراءات التي 
تمت في هذا الشأن لتأكيد سيادة القانون ومنع 

استمرار تلك التجاوزات القائمة.
4- هــل توجد ممارســات مخالفــة للقانون 
تتعلــق بعدد مــن الســفارات الأجنبية الأخرى 
في الكويــت تتعلق بالعمالــة المنزلية وما تلك 
التصرفات والممارسات وما موقف الوزارة منها 

خلال السنوات الثلاث الماضية.

محمد الدلال

»الصداقة البرلمانية الخامسة« يزور  الدنمارك

قام وفد الصداقة البرلمانية الخامسة برئاسة 
النائــب د. جمعان الحربش بزيــارة البرلمان 
الدنماركــي لمعرفــة طبيعــة العمــل والنظام 

واللائحة الداخلية للبرلمان الدنماركي.
وقال الحربش في تصريح صحافي إن الوفد 
التقى الأمــن العام للبرلمان الدنماركي، مبينا 
أن اللقاء كان مهما وتم التعرف على عدة نقاط 
منها النظــام الحزبي وطبيعة اللجان الثابتة 
وتشــكيلها وآلية حصانة النواب والأســئلة 

البرلمانية والاستجوابات.
وأضاف الحربش أن الوفد طرح الكثير من 
الأسئلة الخاصة بالتمثيل الدولي والبرلماني 
ســواء فــي البرلمــان الأوروبــي أو غيره من 
البرلمانات الأخرى. ولفت الحربش إلى أن الوفد 
سيلتقي ممثلين في وزارة الخارجية الدنماركية 
ولجنة شؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي، 

مبينا أنها لجنة مهمة في البرلمان وسيتم طرح 
العديد من القضايا الخاصة بالجانب الكويتي 
والمتعلقة بالقضايا الإسلامية والنزعة اليمينية 

المتصاعدة في أوروبا.
وأمل الحربش أن تعود هذه اللقاءات بالفائدة 
على الجانبين، ونقل الصورة الجيدة للبرلمان 
الدنماركي، لاسيما أنه كانت هناك صورة سيئة 
في الدنمارك أثارت العالم الإسلامي، وضرورة 
توضيح الصورة والموقــف من هذه القضايا 

السابقة والمستقبلية.
يذكر أن وفد الصداقة البرلمانية الخامســة 
برئاسة النائب د. جمعان الحربش يقوم بزيارة 
رســمية إلى الدنمارك في الفترة من 22 - 24 
الجاري، ويضــم الوفد إضافــة إلى الحربش 
النواب د. عادل الدمخي ونايف المرداس وعبد 

الله فهاد العنزي.

د.جمعان الحربش ونايف المرداس وعبدالله فهاد ود.عادل الدمخي في البرلمان الدنماركي


